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   2026توقعات أداء الاقتصاد الإماراتي لعام 

 وفرص التعافي في ضوء مستجدات الربع الأول 

 

 إعداد 

 طارق راشد السويدي 

 قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية 

 

 الملخص التنفيذي ▪

، مدعوماً بنمو الناتج %6.2، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة  2025حقق اقتصاد دولة الإمارات أداءً قوياً خلال عام  

بنسبة   النفطي  إلى  %6.8غير  النفطي  الناتج غير  ارتفعت مساهمة  نحو   %81.7. كما  مقابل  الاسمي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 

للناتج النفطي، بما يعكس اتساع القاعدة الاقتصادية للدولة واستمرار الدور المحوري للقطاعات غير النفطية، ولا سيما البناء،   % 18.3

أصبحت أكثر تحفظاً في ضوء  2026والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقار، والنقل والتخزين، والتصنيع. غير أن توقعات عام  

الاضطرابات الخارجية المرتبطة بالطاقة والشحن والتجارة والثقة، وما رافقها من تراجع في إنتاج النفط والغاز في مطلع العام. وبحسب 

من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ت، فإن  المركزي لدولة الإماراللمصرف    2026تقرير الربع الأول  تحديث  

 [. 1]  2027في %  9.8فع إلى ، قبل أن يرت2026في % 1.7إلى 

يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر، مع التركيز على حماية السيولة ودعم القطاعات الأكثر    2026ويشير هذا التحول في التوقعات إلى أن عام  

محوراً رئيسياً    النفطيةتعرضاً للضغوط، بدلاً من تبني توسع عام غير موجه. وعلى الرغم من تباطؤ النمو المتوقع، تظل القطاعات غير  

للحفاظ على الزخم الاقتصادي، شريطة أن يتم تقييم أدائها من خلال مؤشرات نوعية مثل الإنتاجية والقيمة المضافة المحلية، وليس من 

فطية، خلال حجم النشاط الاسمي فقط. وتتطلب المرحلة الحالية دعماً مؤقتاً وموجهاً للقطاعات الأكثر تأثراً، خصوصاً التجارة غير الن

مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط المالي ومتانة القطاع المصرفي. ومع   لخدمات اللوجستية، والتصنيع،والسياحة والطيران، وا

عام   الإنتاجية، 2027دخول  قائم على  تعافٍ  ترسيخ مسار  إلى  الأجل  المخاطر قصيرة  إدارة  من  تدريجياً  التركيز  ينتقل  أن  ينبغي   ،

 .والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار النوعي، وتعميق القيمة المضافة المحلية
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 رسائل رئيسية لصناّع القرار  ▪

 .يدخل اقتصاد الإمارات مرحلة تباطؤ من قاعدة قوية، مدعوماً بنمو غير نفطي ومرونة مالية ومصرفية .1

 الاضطرابات الأخيرة في المنطقة.يعُد تحديث المصرف المركزي في يونيو المرجع الرئيسي، كأحدث قراءة محلية بعد  .2

 . دعماً مؤقتاً وموجهاً للقطاعات الأكثر تعرضاً، مع تجنب الإنفاق العام غير الموجه 2026يتطلب عام  .3

 .يجب قياس جودة النمو غير النفطي بالإنتاجية والقيمة المضافة المحلية والصادرات النوعية، لا بحجم النشاط فقط .4

 .والتأمين ،القطاع الخاص، وتدفق الائتمان، وحركة الموانئ، والإشغال الفندقي، وتكاليف الشحن أداء مؤشراتيجب متابعة  .5

 

 المصادر والمنهجية  ▪

باعتباره أحدث مصدر محلي رسمي للبيانات والتوقعات، مع   2026يعتمد التقرير أساساً على تحديث المصرف المركزي للربع الأول  

خط الأساس   2026استخدام تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمقارنة الخارجية والسياق العالمي والإقليمي. ويعُد تقرير مارس  

 .قبل الصدمة، بينما يمثل تحديث يونيو القراءة الأحدث بعد انعكاس الاضطرابات، لذلك تعُتمد توقعاته كمرجع رئيسي للتقرير

 

 السياق العالمي والإقليمي  ▪

 يتسم عام 2026 بارتفاع واضح  في  عدم  اليقين العالمي نتيجة تداخل قنوات الطاقة،  والشحن البحري، والتأمين، والتضخم، والأوضاع 

 المالية، والتجارة، وثقة المستثمرين .ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026 و3.2% في 2027

 المرجعي، ما يعكس استمرار النمو العالمي ولكن بوتيرة محدودة مقارنة بمتطلبات التعافي السريع .وفي المقابل، تشير السيناريو    وفق

 قراءة البنك الدولي إلى تباطؤ واضح في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال 2026 نتيجة أثر الصدمة على الطاقة والتجارة

 . [4] [3] والخدمات، بما يزيد أهمية السياسات الوقائية في الاقتصادات المفتوحة والمعتمدة على التدفقات التجارية والخدمية

عداً تحليلياً مهما؛ً إذ تشير إلى أن الاضطراب المحدود قد يخفض النمو العالمي بُ (  OECD)وتضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

أما في حال امتداد الاضطراب، فقد يتراجع النمو إلى   .2027  في٪  3.1قبل تحسنه إلى    2026  في٪  2.8إلى    2025  في٪  3.4من  

 [. 2]  ، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين، وتأخر سلاسل الإمداد2027 في٪  1.8و 2026  في٪ 2.1

التصدير، والطيران،   إلى إعادة  الطاقة، بل تمتد  وبالنسبة لدولة الإمارات، لا تقتصر تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد على قطاع 

والسياحة، والخدمات المالية، واللوجستيات، ونشاط الموانئ. لذلك، تتطلب إدارة آثار الصدمة متابعة متزامنة لمؤشرات العرض والطلب، 

بمؤشرات الناتج الإجمالي متأخرة الصدور. وتبرز خصوصية الاقتصاد الإماراتي في قدرته على امتصاص جزء مهم من وعدم الاكتفاء  

ديلة،  هذه المخاطر، بفضل بنيته التحتية المتقدمة، ومرونته المالية، وقوة قطاعه المصرفي، وشبكة اتفاقياته التجارية، وموانئه ومساراته الب

 [. 2]اللوجستية ويدعم تعميق القيمة المضافة المحلية بما يعزز كفاءة الخدمات 
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 أداء الاقتصاد الإماراتي وتوقعات 2026–2027 ▪

،  %4.3ونما الناتج النفطي بنسبة  ٪.  6.2أداءً قوياً، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي    2025أظهر اقتصاد الإمارات في  

. ويؤكد ذلك أن القاعدة الاقتصادية أصبحت أكثر تنوعاً، وأن الناتج غير النفطي لم يعد عاملاً %6.8بينما نما الناتج غير النفطي بنسبة  

 [. 1]مكملاً فقط، بل أصبح المصدر الرئيسي للمرونة والطلب المحلي والتوظيف 

على أساس سنوي في مارس، %  34.3بتراجع مؤشرات الطاقة، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة    2026في المقابل، تأثر مطلع عام  

كما تراجع إنتاج    %.8مليون برميل يومياً، بانخفاض    2.68في أبريل، ليبلغ متوسط الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى  %  30.4و

، فيما انخفضت مبيعات الغاز 2025عن الربع الرابع    %12.3منخفضاً  ،  (MMBtu) مليون  516الغاز المحلي في الربع الأول إلى  

على أساس سنوي. وتؤكد هذه المؤشرات أن أثر الصدمة انعكس على الإنتاج الفعلي، وليس على الثقة أو التوقعات فقط،    % 10.5بنسبة  

 [. 1]  2026وهو ما يفسر خفض توقعات النمو لعام 

o  توقعات نمو الناتج المحلي حسب المكون 

 2026f 2027f 2025 2024 2023 المؤشر 

 %9.8 %1.7 %6.2 %6.6 %4.3 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

 %25.7 %0.8 %4.3 %0.6 %3.0- الناتج النفطي 

 %4.5 %1.9 %6.8 %8.6 %7.0 الناتج غير النفطي 

  المصدر :المصرف المركزي

 

يعود إلى اعتدال أداء القطاعين النفطي وغير النفطي معاً، وليس إلى تراجع قطاع   2026يظُهر الجدول أن تباطؤ النمو المتوقع في  

، مع بقاء النمو 2026، فيرتبط أساساً بتحسن القطاع النفطي وأثر قاعدة المقارنة المنخفضة في  2027بعينه. أما التعافي المتوقع في  

 [. 1] 2027في   %4.5غير النفطي موجباً وتحسنه إلى 

 

  ، الذي يمثل خط الأساس قبل انعكاس الاضطرابات، وتحديث يونيو 2026توضح المقارنة التالية أثر تغير التوقعات بين تقرير مارس و

 المرتبطة بالطاقة والشحن والتجارة.  الإقليمية ضطرابات الا، الذي أخذ في الاعتبار تداعيات (2026الربع الأول )

 الملاحظة  2027 2026 2025 المصدر 

 خط أساس قبل الصدمة  %4.4 %5.6 %5.6 المصرف المركزي – مارس 2026

 الاضطرابات الإقليمية  تحديث  بعد %9.8 %1.7 %6.2 المصرف المركزي – يونيو  /الربع الأول 2026

 تباطؤ مع بقاء النمو موجبا   %5.3 %3.1 %5.8 صندوق  النقد  الدولي – أبريل 2026

 تباطؤ نتيجة أثر الصدمة الإقليمية  غير متوفر %2.4 %5.6 البنك الدولي  – أبريل 2026

 (2026يونيو –وفق أحدث القراءات المتاحة خلال الفترة أبريل) المصرف المركزي، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي :المصدر
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المرجع الرئيسي لهذا التقرير، باعتباره أحدث قراءة محلية رسمية تعكس    2026يعُد تحديث المصرف المركزي في يونيو / الربع الأول  

على الإنتاج والتجارة وثقة الأسواق. أما تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فتسُتخدم كنطاق مقارن    الإقليميةضطرابات  الاأثر  

، السيناريو الأساسي للتخطيط  2026في    %1.7، يعُد نمو  للتوقعات الخارجية، دون أن تحل محل التقدير المحلي الرسمي. وبناءً عليه

 .والطيران والخدمات سلاسل الإمدادمع إمكانية تحسن المسار في حال تراجعت الاضطرابات وتحسنت حركة 

 

 محركات النمو  القطاعية ومناطق المخاطر 

مؤشراً مبكراً لقياس اتجاه نشاط (  PMI)   خط الدفاع الرئيسي في مواجهة التباطؤ. ويعُد مؤشر مديري المشتريات  النفطييبقى الناتج غير  

نقطة يعني استمرار التوسع، بينما يشير تراجعه إلى تباطؤ وتيرة هذا التوسع.  50القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ إن بقاءه فوق مستوى 

ولكن بزخم أضعف.    ،النفطيفي دبي، ما يعكس استمرار نمو النشاط غير    51.6في الإمارات و  52.1  ، سجل المؤشر2026وفي أبريل  

،  %1.1على أساس سنوي، مقابل زيادة محدودة في متوسط الأجر بلغت  ٪  13كما ارتفع التوظيف المسجل في نظام حماية الأجور بنسبة  

وهو ما يدعم الطلب المحلي دون خلق ضغوط أجرية كبيرة. وتؤكد هذه البيانات أهمية الحفاظ على زخم النشاط والتوظيف، مع التركيز  

 [. 1]على تحسين جودة النمو ورفع إنتاجيته 

 

 الدلالة لصانع القرار  المساهمة  نمو 2025 الحصة  النفطي   القطاع غير

 محرك سريع للطلب المحلي ويتأثر ببرامج البنية التحتية  نقطة  1.4 %11.1 %12.4 البناء

 قناة رئيسية للتمويل وإدارة المخاطر والثقة نقطة  1.3 %10.4 %12.7 الأنشطة المالية والتأمين 

 مكشوفة لتكاليف الشحن والطلب الخارجي نقطة  1.2 %6.9 %16.9 تجارة  الجملة  والتجزئة 

 داعم للبناء والتمويل مع مخاطر القدرة على تحمل التكلفة  نقطة  0.6 %7.9 %7.8 العقار 

 حساس لمسارات التجارة والتأمين والموانئ  نقطة  0.6 %7.8 %7.0 النقل والتخزين

 فرصة لتعميق القيمة المضافة وتقليل الانكشاف الخارجي نقطة  0.5 %3.5 %13.2 التصنيع

  المصدر :المصرف المركزي

 استمرار الإنفاق الرأسمالي متابعة مختلفة بحسب طبيعة كل قطاع. ففي البناء، تبرز أهمية    آلياتتحتاج القطاعات المحركة للنمو إلى  

  2026في  أكثرنظراً لسرعة انتقال أثره إلى الطلب المحلي وسلاسل التوريد. أما الأنشطة المالية والتأمين، فتكتسب أهمية  عالي الأثر،

،  لدورها في توفير التمويل والتأمين المرتبط بالتجارة والشحن. وفي تجارة الجملة والتجزئة، تتركز الأولوية في متابعة تكلفة الاستيراد

تحمل التكاليف.   وتوافر المخزون، وتغير الطلب الاستهلاكي. أما العقار، فيتطلب تحقيق توازن بين استمرار الطلب الاستثماري ومخاطر 

وتعزيز التكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة. أما التصنيع،   وفي النقل والتخزين، تبرز الحاجة إلى تنويع مسارات الشحن

 .فيجب أن يكون محوراً لسياسات القيمة المضافة، عبر ربط الحوافز بالإنتاجية، والتصدير، وتوطين سلاسل الإمداد النوعية

 

 التجارة والعقار والتضخم 

السلع   في  النفطية  التجارة غير  في    مليار  3,568بلغت  بنمو  2025درهم  إلى 27.4٪،  النفطية  الصادرات غير  بارتفاع  مدفوعة   ،  

وتعكس هذه الأرقام قوة موقع   .درهم  مليار 2,047.9 ىمليار درهم، والواردات إل  719.6 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى  801.1

من الصادرات غير النفطية ٪  59.3  الدولة كمركز تجاري ولوجستي، إلا أن التركيب السلعي يتطلب قراءة نوعية أعمق؛ إذ شكل الذهب

من إعادة التصدير. لذلك، لا يكفي قياس التجارة بالقيمة الإجمالية فقط، بل ٪  23  من الواردات، بينما شكلت معدات الاتصالات ٪  29.2و

 [. 1]يجب تقييم مساهمة الصادرات ذات القيمة المضافة المحلية في النمو 
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وتتطلب المرحلة المقبلة التركيز على مؤشرات أكثر نوعية، مثل الصادرات الصناعية ذات المحتوى المحلي، وإعادة التصدير المرتبطة 

بخدمات لوجستية محلية، وزمن التخليص، وتكاليف الشحن والتأمين، وتنويع الأسواق. كما يمكن لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة  

توجيه   تدعم  في  أن  البديلة  والموانئ  الفجيرة  دور  تعزيز  التقليدية، مع  المسارات  أثر اضطراب  بديلة وتخفيف  أسواق  نحو  الشركات 

 .استمرارية التجارة

، مع ارتفاع مبيعات  2026في الربع الأول   %113.3وفي القطاع العقاري، سجلت أبوظبي نمواً قوياً في المعاملات العقارية بنسبة  

الشقق والفلل، خاصة المبيعات على الخارطة. كما واصلت دبي تسجيل نمو إيجابي في مبيعات الشقق والفلل والمبيعات على الخارطة.  

على    وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية السوق العقارية ودورها في دعم البناء والتمويل والخدمات المهنية، مع أهمية متابعة القدرة

 [. 1]تحمل التكاليف، ونسب الشغور، وتوازن العرض والطلب، وتركيز الائتمان العقاري 

ويتوقع المصرف  .  2026فبراير  –في يناير %1.4أما التضخم، فبقي معتدلاً نسبياً في البيانات المتاحة، حيث بلغ متوسط تضخم أبوظبي  

ونظراً لعدم توفر مؤشر أسعار المستهلك الاتحادي ومؤشر دبي وقت  .2027 في٪  1.9و 2026 في٪ 2.3المركزي أن يبلغ التضخم  

 [. 1]الإعداد، يبقى استكمال بيانات الأسعار الشهرية ضرورياً لتقدير أثر الشحن والتأمين والطاقة على المستهلكين والشركات 

 

 المرونة المالية والمصرفية 

من  ٪  3.7تدعم المالية العامة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة دون توسع غير منضبط؛ فقد سجلت الحكومة العامة فائضاً قدره  

. كما 2026في  ٪  31.4من الناتج، مع توقع تراجعه إلى  ٪  34.3، وانخفض الدين الحكومي إلى  2025الناتج المحلي الإجمالي في  

، ما يشير إلى وجود ٪64.5، والإنفاق الرأسمالي بنسبة  ٪11.1مليار درهم، وارتفع الإنفاق بنسبة    563.5بلغت الإيرادات الحكومية  

 [. 1] مساحة مالية تسمح بتدخل انتقائي عند الحاجة مع الحفاظ على الاستدامة المالية 

،  2026مليار درهم في نهاية الربع الأول  5,556.5 وتؤدي المصارف دوراً محورياً في حماية السيولة والثقة؛ إذ بلغت أصول البنوك

سنوياً، ما يعكس    %17.7  بنحو  M3و    M2  كما نما عرض النقد .مليار درهم   3,446  مليار درهم، والودائع  2,695.6  نوالائتما

مخاطر توافر سيولة واسعة. وتتمثل الأولوية في توجيه هذه السيولة نحو القطاعات المنتجة والمتأثرة بالاضطرابات، مع الحد من تراكم 

 [. 5]ائتمانية غير منتجة 

القطاع  ويوفر  المحلي،  الطلب  الرأسمالي  الإنفاق  يدعم  بحيث  المصرفي،  والقطاع  المالية  السياسة  بين  أوثق  تنسيقاً  المرحلة  وتتطلب 

المصرفي تمويلاً عاملاً للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن وتأخر المدفوعات. وينبغي أن تكون أي برامج دعم مؤقتة ومشروطة 

 .اط والتوظيف والقدرة التصديرية، مع مراجعتها دورياً لتجنب تحولها إلى دعم دائمبالحفاظ على النش

 

 التحديات والفرص 

 الإجراء  العملي  الفرصة  التحدي المجال 

 خطط استمرارية وتحديث أسبوعي للمخاطر تنويع المسارات وتعزيز دور الفجيرة  اضطراب الإنتاج والشحن والتأمين  الطاقة والتجارة 

 ربط الحوافز بالإنتاجية والمحتوى  المحلي تصنيع متقدم وصادرات نوعية  ارتفاع النشاط الاسمي  دون قيمة  مضافة كافية  غير النفطي  جودة  النمو

 تمويل مؤقت موجه ومشروط  باستمرار النشاط  حماية الوظائف وسلاسل الإمداد  ضغط السيولة وتكاليف  المدخلات  الشركات الصغيرة  والمتوسطة 

 حملات مشتركة ومتابعة شهرية  للمسافرين والإشغال  تنشيط الطلب المحلي وأسواق بديلة  حساسية للثقة  والمسارات الجوية  السياحة والطيران

 لوحة متابعة شهرية موحدة للقطاعات  المكشوفة إنذار مبكر للسياسة  العامة  تأخر بعض المؤشرات  عالية  التواتر  البيانات والمتابعة 
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تتيح الضغوط الخارجية فرصة لإعادة توجيه السياسات نحو تعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز مرونة الاقتصاد. فتعزيز دور الفجيرة 

لا يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمكن أن يمتد إلى الخدمات اللوجستية، والتخزين، والتأمين التجاري، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.  

ل يمكن  بحوافز واضحة  كما  ارتبطا  ما  النفطية، متى  القطاعات غير  إنتاجية  في رفع  يساهما  أن  الاصطناعي  والذكاء  المتقدم  لتصنيع 

للتصدير والتشغيل النوعي. وفي السياق ذاته، يمثل تمويل التجارة وسلاسل الإمداد فرصة لتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي، شريطة 

 .ن بصورة دقيقةالائتمان والتأمي مخاطرإدارة 

 

 السيناريوهات  المحتملة 

 الاستجابة المطلوبة  الأساس التحليلي  نطاق النمو  في 2026 السيناريو 

 دعم موجه وسيولة ومتابعة شهرية  توقع المصرف المركزي المحدث  ٪ 1.7 الأساسي 

 تسريع التجارة البديلة وحماية الثقة  توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ٪3.1٪ إلى 2.4 المعتدل الخارجي 

 خطط طوارئ قطاعية  ودعم مؤقت  أوسع لكن مستهدف  استمرار اضطرابات الطاقة والشحن ٪ 1.7أقل من  السلبي 

 سحب تدريجي للدعم وتوجيه الموارد للإنتاجية  تهدئة سريعة  وعودة الطيران والتجارة  ٪ 3.1أعلى من  الإيجابي 

 

 

 السياسات والخطط المطلوبة للمرحلة القادمة 

 الإجراء المطلوب  الأولوية  الأفق الزمني 

 دعم مؤقت وموجه للقطاعات المكشوفة، خصوصا   التجارة والسياحة واللوجستيات والتصنيع  إدارة الصدمة وحماية السيولة  2026

 تنويع المسارات التجارية، تعزيز دور  الفجيرة، وتسريع الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية  تسريع التعافي  2027 – 2026

 التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي، الاستثمار النوعي، وتعميق القيمة المضافة المحلية  رفع الإنتاجية  ما بعد 2027

 

التنفيذي في    ينبغي المسار  يبدأ  بارتفاع    2026أن  المتأثرة  العامل للشركات  التمويل  انتقائية، تركز على تسهيل  بحزمة متابعة ودعم 

مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة   مخاطرتكاليف الشحن والتأمين، وتوفير آليات ضمان أو مشاركة  

واللوجستيات. كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية. ويجب أن  

 .قرار سلاسل الإمدادتكون هذه الإجراءات محددة زمنياً ومرتبطة بمؤشرات أداء، مثل استمرار التشغيل، واست
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، ينبغي توجيه الجهود نحو تسريع التعافي من خلال تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة 2027– 2026وخلال  

في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية. كما يجب دعم القطاعات القادرة 

فة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة على رفع القيمة المضا

، تتحول الأولوية إلى رفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وربط الحوافز  2027بالتجارة. وبعد  

 .تاجية والتصدير والمحتوى المحليبنتائج قابلة للقياس في الإن

المشتريات الجهود من خلال مؤشرات شهرية تشمل مؤشر مديري  الفندقي،  (PMI)  وتقُاس فاعلية هذه  الموانئ، والإشغال  ، وأحجام 

وتكاليف الشحن والتأمين، والصادرات غير النفطية حسب قطاعات القيمة المضافة. كما ينبغي أن تتضمن لوحة المتابعة مؤشرات مبكرة  

الزمني بين ظهور   عن فتح وإغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعدلات السداد، وأسعار المدخلات المستوردة، بهدف تقليل الفاصل

 .المخاطر واتخاذ القرار 

 

 بيانات يجب استكمالها لدعم القرار 

 

، التضخم الاتحادي وتضخم دبي، مؤشرات 2026الناتج المحلي حسب القطاع للربعين الأول والثاني    تشمل البيانات المطلوب استكمالها:

السياحة والطيران الشهرية، نشاط الموانئ وتكاليف الشحن والتأمين، الائتمان حسب القطاع، الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع 

 .والمتوسطةوالمصدر، وبيانات افتتاح وإغلاق الشركات الصغيرة 

ويجب التعامل مع هذه البيانات باعتبارها جزءاً من منظومة الإنذار المبكر، لا مجرد ملحق إحصائي. فبيانات الناتج القطاعي توضح  

والطيران   السياحة  بيانات  تعكس  بينما  الأسعار،  إلى  والطاقة  الشحن  تكاليف  انتقال  تكشف  التضخم  وبيانات  القوة والضعف،  مواضع 

الخدمات والتجارة. كما تساعد بيانات الائتمان في تحديد ما إذا كانت الضغوط مؤقتة وقابلة للتمويل، أم تتحول والموانئ سرعة تعافي  

 .تعثر أوسع مخاطرإلى 

 

 الخلاصة 

أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بأساس قوي ومرونة مالية ومصرفية واضحة، لكنه يواجه عاماً أكثر تعقيداً   2026يؤكد تحليل الربع الأول  

المخاطر، لا   2026. ولذلك، يجب قراءة عام  والشحن،  والتجارة،  الطاقةنتيجة اضطرابات خارجية أثرت في   باعتباره عاماً لإدارة 

مؤشراً على تراجع هيكلي في قدرة الاقتصاد على النمو. ويظل التحدي الرئيسي هو حماية زخم القطاعات غير النفطية وتحسين جودة 

 .يةالنمو، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وتوجيه السيولة إلى الاستخدامات الإنتاج

وتتمثل الأولوية العملية في دعم مؤقت وموجه للقطاعات الأكثر تعرضاً، وتعزيز المسارات التجارية واللوجستية البديلة، وتطوير لوحة  

، ينبغي أن ينتقل التركيز تدريجياً من إدارة المخاطر قصيرة الأجل إلى ترسيخ تعافٍ 2027متابعة شهرية لاستباق المخاطر. ومع دخول  

نتاجية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار النوعي، وتعميق القيمة المضافة المحلية. وبذلك، تصبح جودة قائم على الإ

 .النمو في المرحلة المقبلة بنفس أهمية معدل النمو نفسه
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